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  بسم االله الرحمن الرحيم
  برنامج حزب الشعب

  الفصل الثاني
   استقلال القضاء 

  
  - :دور استقلالية القضاء في تحقيق مفهوم ومبادئ سيادة القانون

تلعب السلطة القضائية دوراً بارزاً من خلال الأطر القانونية الموضوعة لها، مـن خـلال               

 مظاهرها، مع التركيز على عدم مخالفة هـذه         حيث يتجلى العمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون       

السلطة للقواعد القانونية الآمرة وللتشريعات الموجودة وإلى تفعيل عملها في الأداء الرقابي علـى              

  .عمل الحكومات

 التـي تـشهدها     الأحـداث ويجب أن تراعي السلطة القضائية التطورات والتنوعات فـي          

لحريات الأساسية للأفراد وضمان عدم التعسف باستعمال       المجتمعات والتأكيد على صيانة الحقوق وا     

وجواز مبدأ التعويض لضحايا العدالة ومتابعة كافة السلوكيات الانضباطية لإرسـاء قواعـد             ،  الحق

  .ويجب أن تكون مستقلّة بأدائها إذ تعتبر أهم عناصر قيام دولة القانون، العدالة

 وحيادية من أهـم مظـاهر الفـصل بـين           مفهوم استقلال القضاء في العمل بنزاهة     يعتبر  

 بالتـالي  وسيادة القانون وأي مساس في شؤونها أو التدخل بها سيزعزع مفهوم العـدل      ،السلطات

القوي يأكل الضعيف والفقير يسلب     ،   إلى شريعة الغاب   من ثم يقوده  سينعكس على المجتمع وأمنه و    

  . دون حسيب أو رقيب،ماله وعرضه

  : ومن تلك المقوماتت أساسية لمفهوم استقلال القضاء في الدولةولا بد أن تتوافر مقوما

أن يكون القضاء سلطة حيادية وليس مجداً ووظيفة، وأن يكون أساس قيـام هـذه الـسلطة                  •

النصوص الدستورية العليا في الدول والتي تعطي حق الاستقلال بها من أي ضغوطات وعـدم               

  .التعرض والتعدي عليها

 فـي   ىسلطة مستقلّة تعمل جنباً إلى جنب مع سلطات الدولـة الأخـر           القضاء  يجب أن يكون     •

 .المحافظة على رعاية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع

القضاء جهة متخصصة، أي أنها مهنية في أداء عملها القضائي وهذا سيساعد            يجب أن يكون     •

 .ة صادقة وعادلةعلى رفع مستوى العاملين في السلك القضائي للعمل بحيادية ومهني

 بمعنى أن تصدر الأحكام بغض النظـر عـن الجهـات المتخاصـمة              ،أن يكون القضاء محايداً    •

 .والمتنازعة ودون تمييز بينهم من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وإرساء قواعد دولة القانون
  

لتي اعتمدها  وقد صدر عن الأمم المتحدة مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية وا                    

 عقد في ميلانو مـن      ذلك في مؤتمر  مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين و        
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 نوفمبر  ٢٩ الجمعية العامة للأمم المتحدة في       وتم اعتماده من  ،  ١٩٨٥ سبتمبر ٦ أغسطس إلى    ٢٦

جميـع الـدول   ، وقد اشتملت هذه المبادئ على معايير ضمان استقلال السلطة القضائية في            ١٩٨٥

والتي تستند على ضمان العدالة في ميدان تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون              

تكريس مفهوم المساواة أمام القانون ومراعاة الاتفاقيات والمواثيـق الدوليـة           ، وبذلك تم    أي تمييز 

  .لحقوق الإنسان في هذا الإطار

ية من افتراض براءة المتهم والحق في محاكمة عادلة          القضائ تالإجراءاتحديد  وسعى القانون إلى    

  .وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلّة ونزيهة مشكّلة وفقاً لأحكام القانون

دون مبرر شرعي لهذا التأخير مع بيانه       وضمان الحق في المحاكمة دون تأخير       وأكد القانون على    

  .بشكل مفصل

دة القانون من نظرة شمولية هو استقلال الـسلطة         من أهم الأمور المدرجة على تعزيز مفهوم سيا       

القضائية استدراكاً للفجوة العملية بين نظرية القانون ووضعه وتطبيقه بالحالة الفعلية، فيجب على             

الدول أن تكفل استقلال السلطة القضائية واحترامها ومراعاتها، وعلى الدولة أن تنص صراحةً في              

قلالية السلطة القضائية وأن تحدد ماهية عملها مـع مراعـاة أن            دساتيرها وقوانينها على مبدأ است    

تفصل السلطة القضائية في القضايا المعروضة عليها دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو              

الجنسية أو العرق أو الثروة أو الرأي السياسي وغير السياسي وغيرها من ضروب التمييز، ويجب               

ساس الواقع دون أي تغييرات أو تأثيرات غير سلمية أو أي إغراءات            أن يبنى أساس عملها على أ     

  . كان أو لأي سببتأو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كان

ضمان الحق لأي فرد في أن يحـاكم أمـام المحـاكم العاديـة أو               ومما يعزز مفهوم سيادة القانون      

الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية، ولا يجوز إنـشاء هيئـات قـضائية لا تطبـق                 

الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لنزع الولاية القضائية التي            

يضمن مبدأ استقلالية السلطة القضائية سير بالتالي ية أو الهيئات القضائية و    تتمتّع بها المحاكم العاد   

  .إجراءات التقاضي بعدالة واحترام حقوق الآخرين

  -:لابد أن يشير الدستور على الاتى 

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" 
ّ

"   
اختصاصها وإدارتها تحدد بقانون خـاص وأن       بين الدستور أن المحاكم ودرجاتها وأسمائها و      أن ي و

المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخّل في شؤونها، وهذا ما يعزز مبدأ اسـتقلالية القـضاء                

إلى أن أهم ضمانة من ضمانات نزاهـة        ويشير الدستور   ويساعد على إرساء مفهوم سيادة القانون       

  .القضاء وعدالته أن تكون جلسات المحاكم علنية
  - :ات استقلال مؤسسة القضاءآلي

 استقلال القضاء استقلالا تامًا عن     حقيقوت إنشاء مجلس القضاء بالانتخاب بين رجال القضاء  .١

 عن الأمم المتحـدة بـشأن       ةدراصالساسية  الأمبادئ  ال  على النحو الذي أكدته    التنفيذيةالسلطة  
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مرات القـضاة وبيانـاتهم      مؤت  وفق معايير و السابق عرضها وكذلك      استقلال السلطة القضائية  

 أي اختصاص يتعلق بالعمـل  ـسوى مجلس القضاء الأعلى  ـ  جهة  لأية لا يكون و؛ العديدة 

مـع   ، أو ندبهم وإعارتهم أو توليتهم مناصب إشـرافية       أو ترقيتهم    القضاةالقضائي أو تعيين    

 :تحقيق مبدأ 

  "لا توريث للقضاء " 

و أعلى التقديرات من دفعات التخرج في الكليات التي         واختيار رجال القضاء من أوائل الدفعات أ       

 القـضائية بـإدراج ميزانيتهـا       للـسلطة وتحقيق الاستقلال المالي     ،تدرس القانون أو الشريعة     

  ..  في ميزانية الدولةكميزانية مستقلة محددة

 سـيادة القـانون     ليعزز ما جاء به الدستور وليرسي قواعد          قانون اسـتقلال القـضاء إصدار .٢

  :ملة من القواعد القانونية التي تساعد على ضمان استقلالية القضاء ونزاهته ومنهابج

  .إن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون •

ــه   لا • ــد التحقــق مــن كفاءت ــة قــاض إلا بع ــي وظيف ــين أي شــخص ف يجــوز تع

 .وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء

شــرته لوظيفتــه بــأن يحكــم بــين النــاس يقــسم القاضــي عنــد تعينــه وقبــل مبا •

 . وان يلتزم بسلوك القاضي الصادق،وان يحترم القوانين، بالعدل

لا يجــوز للقاضــي الجمــع بــين وظيفــة القــضاء ومزاولــة الأعمــال التجاريــة أو  •

ــسة    ــركة أو مؤس ــس إدارة أي ش ــضوية مجل ــة أو ع ــلطة أو أي وظيف   أو س

 .مهنة أخرى

 . أو ينقطع عنه دون سببيجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله لا •

ــى القاضــي أو ت  • ــبض عل ــوز الق ــن لا يج ــى إذن م ــصول عل ــد الح ــه إلا بع  وقيف

 .المجلس القضائي الأردني

  جميـع القـضاة مـن قبـل رئـيس المجلـس      تحقيـق مبـدأ الإشـراف الإداري علـى     •

 .القضائي

 ى جزائيــة تتعلــق بأعمــال وظيفتــه أوبــسببهالا يلاحــق القاضــي علــى أي شــكو •

 . أو في أثناء قيامه بها إلا بإذن من المجلس القضائيأو ناتجة عنها

 حـدة قاضـيان بينهمـا درجـة قرابـةأو         يجوز أن يجتمـع فـي هيئـة قـضائية وا           لا •

  .مصاهرة حتى درجة الرابعة
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